مقدمة في التنمية الاقتصادية  
يُعَـد فرع اقتصاديات التنمية Development Economics فرعاً مستقلاً وجديداً من فروع علم الاقتصاد، وهو فرع في غاية الأهمية، إذ تنبع أهميته من دوره في التخصيص إلامثل للموارد الاقتصادية المحدودة عبر الزمن، ودراسة أسباب التخلف وسبل الخروج منها باتباع إستراتيجيات وسياسات معينة، من خلال التركيز بصفة أساسية على دراسة الترابط بين البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكيفية تغيير هذه البنى، بما يسمح بحدوث تحسنات مستمرة في مستوى المعيشة والقضاء على الجهل والتخلف. 
وقد برز مفهوم التنمية للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات، عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.
أن الكتابات المنظمة في مجال التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث ومشكلاتها لم تظهر بالفعل إلا قبل حوالي ستين عام، وبالتحديد منذ حصول العشرات من المستعمرات على استقلالها السياسي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. فقد تزايد إحساس الشعوب بانقسام دول العالم إلى بلاد متقدمة وأخرى متخلفة. 
   إن مفكري العالم الثالث لعبوا دوراً مهما في التنبيه لما حولهم من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأبرزوا انعكاسات الأثار السلبية للتخلف، وما يعنيه من الفشل من الاستفادة الكاملة من موارد بلدانهم بسبب مقاومة المؤسسات الاجتماعية، وبينوا في كثير من كتاباتهم المقارنة الحقيقية بينهم وبين الدول المتقدمة، كما بينوا طرق الخلاص من التخلف أو تخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
  وقد أصبح العالم يعي أكثر من السابق أن معظم الحروب والثورات في عصرنا هذا يرجع إلى وجود فجوة التخلف السحيقة التي تفصل الذين يملكون عن الذين لا يملكون. وأصبحت المشكلات التي تواجه الدول النامية في سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة شعوبها، وتطوير اقتصادياتها والنهوض بها لمواكبة عجلة التقدم الاقتصادي العالمي من أهم التحديات التي تواجه حكومات هذه البلاد منذ حصولها على استقلالها السياسي.
الفرق بين النمو والتنمية:
 يعرف النمو الاقتصادي Economic Growth  على انه معدل الزيادة في حجم الناتج الحقيقي الإجمالي أو الفردي عبر الزمن. ويرتبط مفهوم النمو الاقتصادي بمفاهيم تتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، والناتج القومي الإجمالي، والناتج المحلي أو القومي الإجمالي الحقيقي، ومتوسط الدخل الفردي. وإن المتتبع لتطور مفاهيم التنمية والتقدم والتخلف، لا يحتاج إلى كثير عناء لكي يتضح له ارتباط مفهوم التنمية بمفهوم النمو الاقتصادي، فقد كان التعريف الأكثر شيوعاً للبلدان النامية Developing Countries منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي حتى أواخر ستينياته بأنها البلدان التي ينخفض فيها مستوى الدخل الفردي كثيراً مقارنة بالمستوى المتحقق بالبلدان المتقدمة Developed Countries. وعرفت التنمية بأنها الزيادة السريعة في مستوى الدخل الفردي عبر الزمن. وعليه فقد عُرفت التنمية بأنها "الحالة التي يصبح فيها الاقتصاد القومي قادراً على توليد زيادات متواصلة في الناتج القومي الإجمالي بمعدل يتراوح بين 5% و7% سنوياً "، الأمر الذي يعنى تحقيق زيادة متواصلة في مستوى الدخل الفردي الحقيقي بمعدل يتراوح بين 2% إلى 4% سنوياً مع افتراض أن معدل نمو السكان 3%.
 وهكذا رادف البعض في البداية بين مفهومي التنمية والنمو الاقتصادي، غير أن خبرة الدول النامية في خمسينات وستينات القرن الماضي أوضحت عدم صحة الترادف بين مفهومي التنمية والنمو، حيث أن الأول يفوق الثاني اتساعاً وعمقاً أو معنى ومحتوى، فالدول النامية حققت معدلات نمو عالية في الدخل القومي، ولكن لم تتم ترجمة هذا النمو إلى تنمية حقيقية، فقد ظلت مستويات المعيشة فيها بلا تحسُّن ملموس، واستمر القطاع الأكبر من السكان يعاني من الفقر والجهل والمرض والبطالة. ولم يحدث ما نادى به أنصار المفهوم الاقتصادي للتنمية من مساعدة النمو الاقتصادي الذي حققته بعض دول العالم الثالث على تغيير وضعها الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية. 
 وقد ترتب على ما سبق ضرورة البحث عن تعريف جديد للتنمية، فالتنمية هي" تلك التغييرات العميقة في البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للدولة وفى العلاقات التي تربطها بالنظام الاقتصادي العالمي التي يكون من شأنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصادية ". وعلى ذلك فإن التنمية تعنى في أحد جوانبها، زيادة القدرات في مؤسسات البناء الاجتماعي، الأمر الذي يمكن مجتمعاً ما من زيادة قدرته على استثمار موارده البشرية والطبيعية. 
 وتأسيساً على ذلك يفرق الاقتصاديون بين مفهومي النمو والتنمية، فبينما يشير الأول إلى الزيادة التلقائية في الناتج، والتي قد تحدث بدون خطط اقتصادية أو تدخل حكومي صريح، يشير مفهوم التنمية إلى عملية تغيير هيكلي تتم من خلال إجراءات وتدابير مقصودة تهدف إلى تحقيق معدلات معينة من النمو.  
وعلى الرغم من أن هناك احتمالية أن يترتب على النمو الاقتصادي، تنمية اقتصادية تليها تنمية تشمل القطاعات الأخرى أو العناصر الأخرى من اجتماعية وسياسية وثقافية، إلا أن حدوث النمو الاقتصادي، بمعنى الزيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي لا يعتبر قرينة كاملة ولا كافية على حدوث التنمية بمعناها الواسع. 
                                  جدول يوضح الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
	               النمو الاقتصادي
	                    التنمية الاقتصادية  

	1- يتم بدون اتخاذ اية قرارات من شأنها احداث تغيير جذري للمجتمع
2- يركز على التغيير في الحجم او الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات
3- لا يهتم بشكل توزيع الدخل الحقيقي الكلي بين الافراد

4- لا يهمه مصدر زيادة الدخل القومي
	1- عملية مقصودة (مخططة) تهدف إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع لتوفير حياة أفضل لأفراده
2- تهتم بنوعية السلع والخدمات نفسها

3- تهتم بزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة 
4- تهتم بمصادر زيادة الدخل القومي وتنويعه





وهناك خمسة تصورات أو سيناريوهات لتوضيح العلاقة بين النمو والتنمية:
1 -من الممكن أن يحدث نمو اقتصادي سريع في دولة ما بينما يحدث تباطؤ في عملية التنمية، وذلك لعدم حدوث تحولات جوهرية في كافة مناحي الحياة تواكب النمو الاقتصادي. 
2 -من الممكن أن يحصل النمو الاقتصادي ولا تحدث التنمية، وذلك عندما ينشأ عدم توازن بين تطور الاقتصاد واحتياجات المجتمع، بحيث يعاني المجتمع من سوء توزيع بين القطاعات المختلفة والطبقات والشرائح الاجتماعية وبين الإقليم داخل الدولة الواحدة. إجمالاً لا يوجد حسن استخدام لعوائد النمو الاقتصادي.
3 -من الممكن أن يتحقق النمو ولا تتحقق التنمية وذلك عندما يتم إقصاء فئات الشعب المختلفة عن المشاركة الحقيقية في صنع السياسات العامة للدولة، فالمشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرارت السياسية والاجتماعية والاقتصادية وممارسة كافة الحقوق الإنسانية جزء لا يتجزأ من مفهوم ومضمون عملية التنمية.
4 -من الممكن أن تتحقق لدولة ما معدلات نمو سريعة وارتفاع في متوسط الدخل الفردي الحقيقي ولا يستتبع ذلك حدوث التنمية بالضرورة، ويحدث ذلك في حالة الاعتماد المتزايد على الخارج والوقوع في إسار التبعية.
       إن المناقشة السابقة لا تعنى بأي شكل من الأشكال التقليل من شأن النمو الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي عنصر أساسي من عناصر التنمية، ومكون جوهري من مكوناتها. فمع تحقق معدلات مستمرة من النمو الاقتصادي فإن ذلك يمكن أن يقود إلى إعادة توزيع الدخول ومن ثم المساهمة في التخلص من الفقر الذي يعد سبباً رئيسياً من أسباب تخلف الدول النامية.  
   
 وقد تعددت الآراء حول مفهوم التنمية ويمكن إيراد بعضها بما يلي : 
- أنها التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية، تتم من خلال أيدلوجية معينة لتحقيق التغيير المستهدف، من أجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها.   
- هي العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن والتي تحدث من خلال تغيرات في كل من الهيكل الإنتاجي ونوعية السلع والخدمات المنتجة، إضافة إلى إحداث تغير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء.
- التنمية هي عملية شاملة ومستمرة وموجهة وواعية تمس جوانب المجتمع جميعها، وتحدث تغيرات كمية وكيفية وتحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع والتحسن المستمر لنوعية الحياة فيه بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
- التنمیة الاقتصادیة: عملیة متعددة الأبعاد، تتضمن إجراء تغييرات جذریة في الهیاكل الاجتماعیة والسلوكیة والثقافیة والنظم السیاسیة والإداریة، جنباً إلى جنب مع زیادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقیق العدالة في توزیع الدخل القومي، واستئصال جذور الفقر المطلق في مجتمع ما. 



ولعله من المفيد الإشارة إلى النقاط الأساسية التالية:   
- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها. 
- التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد. 
- التنمية عملية واعية، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات، ذات استراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج. 
- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفوء للموارد، إنتاجاً وتوزيعاً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع. 
- أهمية إحداث تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي. وهذه التحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية. 
- إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة. وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي. 
- زيادة متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف " بمتوسط الدخل السنوي للفرد ".
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